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    مةمقدِّ  -أولاً  
اضـــــطلع الفريق العامل في دوراته الرابعة والثلاثين إلى الســـــابعة والثلاثين بأعمال بشـــــأن   -١

الممكنة في مجال تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول (نظام تســوية المنازعات)، الإصــلاحات 
ويرد ما أجراه الفريق  )١(.٢٠١٧اســتنادا إلى الولاية التي أناطتها به اللجنة في دورتها الخمســين عام 

لثلاثين في العامل من مداولات وما اتخذه من قرارات في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى الســـابعة وا
، A/CN.9/970و A/CN.9/964و A/CN.9/935؛ والوثائق إليها والإضـــافة A/CN.9/930/Rev.1الوثيقة 

على التوالي. وفي تلك الدورات، حدد الفريق العامل الشــــــواغل المتعلقة بنظام تســــــوية المنازعات 
  ل المحددة.وناقشها، واعتبر أن الإصلاح أمر مستصوب في ضوء الشواغ

واتفق الفريق العامل، في دورته الســـــابعة والثلاثين، على أن يقوم بمناقشـــــة حلول متعددة   -٢
فطلب إلى  )،٨١، الفقرة A/CN.9/970وممكنة للإصلاح وبلورتها وتطويرها بشكل متزامن (الوثيقة 

تضطلع بأعمال تحضيرية بشأن عدد من المواضيع، بما في ذلك الدعاوى الأمانة، بناء على ذلك، أن 
الخســائر الانعكاســية. وقيل إن تلك الأعمال يمكن وغير المباشــرة والدعاوى المرفوعة من المســاهمين 

أن تأخذ في الاعتبار العمل الذي تضــطلع به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي (منظمة 
مية) وأن تســــتكمل العمل المضــــطلع به ســــابقا بشــــأن موضــــوع الإجراءات المتعددة التعاون والتن

  ).٨٤، الفقرة A/CN.9/970(الوثيقة 
ومن ثم، فإن الهدف من هذه المذكرة هو توفير معلومات تســـــــاعد الفريق العامل على   -٣

ساهمين  سألة دعاوى الم سبة للوثائق الأخرى وتناول م سية. وكما هو الحال بالن الخسائر الانعكا
المقدَّمة إلى الفريق العامل، فقد أُعدَّت هذه المذكرة بالاســتناد إلى طائفة من المعلومات المنشــورة 

ولا تســـعى  )٢(بشـــأن هذا الموضـــوع، بما فيها ورقات العمل التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية.
إنَّ هذا الأمر متروك   لإعراب عن أيِّ رأي بشأن خيارات الإصلاح الممكنة، إذهذه المذكرة إلى ا
  .لنظر الفريق العامل

    

                                                                    
  .٢٦٤و ٢٦٣، الفقرتان (A/72/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم   )١(  
 The impact of investment treaties on companies, shareholders andانظر مقالة منظمة التعاون والتنمية المعنونة "  )٢(  

creditors والمنشورة في كتاب "OECD Business and Finance Outlook 2016 وضمن ورقات عمل المنظمة بشأن ،
 Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and)الاستثمار الدولي التي كتبها ديفيد غاوكرودجر 

Issues of Consistency (2013/03), Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from 

Advanced Systems of Corporate Law (2014/02) and Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty 

Practice (2014/03))ر أيضا منشور المنتدى الأكاديمي، بقلم جوليان آراتو، وكاتلين كلاوسن، وجيامن لي، )؛ وانظ
(إصلاح دعاوى المساهمين في نظام تسوية  "Reforming Shareholder Claims in ISDS"وجيوفاني زارا، والمعنون: 

 هي متاحة على الموقع التالي:بشأن نظام تسوية المنازعات، و ٩/٢٠١٩ورقة عمل المنتدى الأكاديمي المنازعات)، في 
http://bit.ly/ISDS_AF_SRL_2019 .("ويشار إليها بـ "الورقة الأكاديمية) 
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    الخسائر الانعكاسيةودعاوى المساهمين   -ثانياً  
    الخسائر الانعكاسيةوالتعامل مع دعاوى المساهمين  نُهُج  -ألف  

ضرَّر يمكن   -٤ ساهماأن يت شركات عموماً ولم في احتمال أولاهما تتمثل  ،بطريقتين مختلفتينن في ال
تعرض حقوقهم كمســاهمين لضــرر "مباشــر" (بالاســتيلاء مثلاً على أســهمهم في الشــركة أو التدخل في 

ـــرة في تعرضـــهم ثانيهما تتمثل و ؛توزيع أرباح الشـــركة المعلن عنها)، مما يدفعهم إلى رفع دعاوى مباش
ســم "الخســائر الانعكاســية"، من خلال تعرض "شــركتهم" لضــرر "غير مباشــر"، وهو ما يطلق عليه ا

للضرر. فاتخاذ الحكومة لإجراءات معينة تضر شركة ما قد يؤثر في القيمة الإجمالية لتلك الشركة مما قد 
  يؤدي، على سبيل المثال، إلى خسائر في قيمة أسهمها.

ة المعنية بالشــــــركات عادة والمحاكم المحلية في الدول ذات النظم القانونية الوطنية المتقدم  -٥
متصــلة ترفض دعاوى التعويض عن الخســائر الانعكاســية التي يرفعها المســاهمون وذلك لأســباب  ما

سة العامةفي  سيا صاد  ، تتعلقمعظمها بال ساق والقابلية للتنبؤ وتجنب الاسترداد المزدوج والاقت بالات
الأضــرار المباشــرة ولكن لا يجوز  في الموارد القضــائية. فيجوز للمســاهمين رفع دعاوى تعويض عن

لهم رفع دعاوى تعويض عن الخسائر الانعكاسية التي يتعرضون لها. والشركة المتضررة مباشرةً هي 
وحدها التي يمكنها رفع دعاوى في هذا الشــأن. فرفع الشــركة دعوى واحدة وتقديم مطالبة واحدة 

عى عليهم ولأصـــحاب المصـــلحة في بالتعويض عن أي أضـــرار يعتبران أكثر كفاءة وإنصـــافا للمد
ـــاهمون. وعدد دعاوى المســـاهمين المرفوعة لدى المحاكم المحلية  ـــركة، بمن فيهم الدائنون والمس الش
ضد الحكومات لتعويضهم عن خسائر انعكاسية قليل جداً؛ وعادة ما ترفض تلك الدعاوى القليلة 

  )٣().١ر الشكل على أساس أن الشركة هي وحدها التي يمكنها رفع الدعاوى (انظ
    

   ١الشكل 
دعاوى  "يحظر مبدأ "عدم قبول دعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية -القانون الداخلي 

    )٤(المساهمين (الشكل مستمد من منشور منظمة التعاون والتنمية)

    
                                                                    

  .١١، الصفحة ٣/٢٠١٣ السابقة، ورقة العمل ٢منظمة التعاون والتنمية، الحاشية   )٣(  
 ).٢-٨(الشكل  ٢٣٢، الصفحة Business and Finance Outlook 2016السابقة،  ٢منظمة التعاون والتنمية، الحاشية   )٤(  

 الجهة الوحيدة المجاز لها أن تقدِّم دعاوى

 مساهمون غير مباشرون مباشرونمساهمون غير  مساهمون غير مباشرون

 شركة مساهمين مباشرين

 الحكومة دائنونال عاملةالشركة ال

 الأضرار
 المزعومة

 دعوى

يحظر على المساهمين رفع دعاوى تعويض
 انعكاسية خسائرعن 



A/CN.9/WG.III/WP.170
 

4/13 V.19-08531 
 

المباشــــــرة التي تلحق وتقر القواعد العامة في القانون الدولي أيضــــــاً التمييز بين الأضــــــرار   -٦
بالمســـاهمين والخســـائر الانعكاســـية التي تقع عليهم كما تقر الحظر العام على رفع دعاوى التعويض 
عن الخســائر الانعكاســية. وقد ســبق أن أكدت محكمة العدل الدولية على ذلك التمييز والحظر في 

  )٥(عدد من الحالات.
كثيرة على أنها تتيح للمســــــاهمين  وفي المقابل، فُســــــرت معاهدات اســــــتثمارية حالية  -٧

بموجب تلك المعاهدات رفع دعاوى تعويض عن الخســــــائر التي تتكبدها  المشــــــمولين بالحماية
  الشركات التي يمتلكون فيها أسهماً. 

ــــجلة في الدولة   -٨ ــــركات مس ــــتثمارات الأجنبية قائمة على ش وغالباً ما تكون هيكلية الاس
المضيفة؛ وبصورة أعم، تزايد شراء أجانب لأسهم شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية زيادة 
كبيرة في الســـنوات الأخيرة في كثير من الولايات القضـــائية. وينتج عن إتاحة رفع دعاوى تعويض 

في محفل قضـــائي وترفع  همايرفع المســـاهمون دعاوحيث انعكاســـية دعاوى متعددة، عن خســـائر 
الشركة المتضررة أيضاً دعواها في محفل قضائي آخر. وقد تنشأ حالة تعدد الدعاوى عن رفع عدة 
دعاوى من جانب مســاهمين في نفس الشــركة المتضــررة دون أن تكون لهم علاقة ببعضــهم (انظر 

الحالات حالة رفع دعوى وحيدة من جانب الشـــــركة بموجب المبادئ  ). وتقابل هذه٢الشـــــكل 
سية يتيح للمساهمين  العادية لقانون الشركات. ومبدأ جواز رفع دعاوى تعويض عن خسائر انعكا

شركات محلية  شمولين بالحماية بموجب في  سوية الم شرة إلى نظام ت ستثمارية الوصول مبا معاهدة ا
بشـــكل مباشـــر. ويعزز هذا المبدأ الحماية الممنوحة للمســـاهمين المنازعات والحصـــول على تعويض 

والحكومات لمخاطر فيها ولكنه يعرض الشركة المتضررة والمستثمرين الآخرين  ،المشمولين بالحماية
  جديدة، كما أنه يزيد كثيراً من العدد المحتمل لدعاوى تسوية المنازعات.

    
   

                                                                    
)، الحكم جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية( القضية المتعلقة بأحمدو ساديو ديالوعلى سبيل المثال،   )٥(  

(التمييز بين الدعاوى المقبولة المستندة إلى حقوق المساهمين  ٦٧ة )، الماد٢٠٠٧الصادر بشأن الدفوع الابتدائية (
 ,Barcelona Tractionقبولة القائمة على طلبات تعويض عن خسائر انعكاسية)؛ وقضية المالمباشرة والدعاوى غير 

Light and Power Company, Limited )("يجب  ٤٧) المادة ١٩٧٠الحكم ( ،المرحلة الثانية)، بلجيكا ضد إسبانيا
التمييز بين الانتهاك المباشر لحقوق المساهمين والصعوبات أو الخسائر المالية التي قد يتعرضون لها نتيجة لسوء 

أوضاع الشركة"). وتنص مبادئ معهد القانون الأمريكي المتعلقة بحوكمة الشركات على ما يلي: "ينبغي اعتبار 
لحق الضرر بالمساهمين بصورة غير مباشرة كنتيجة للضرر أي فعل غير مشروع يستنفد موجودات الشركة مما ي

الذي لحق بالشركة على أنه فعل ذو طابع ثانوي. وعلى العكس من ذلك، فإن أي فعل غير مشروع منفصل 
ومتميز عن أي ضرر يمس الشركة، كحرمان مساهم من ملكيته لحصته في الشركة أو التدخل في حقوقه 

تبع رفع دعوى مباشرة". انظر معهد القانون الأمريكي، مبادئ حوكمة الشركات، المشروعة في تلك الملكية، يست
  ).٢٠١٢والملحق لعام  ١٩٩٤( ١-٧المادة 
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  ٢الشكل 
خسائر انعكاسية المرفوعة من جانب مساهمين لا تربط بينهم علاقة تعدد دعاوى التعويض عن 

  )٦((الشكل مستمد من منشور منظمة التعاون والتنمية)
  

      
ويمكن أيضــا أن تنشــأ حالة تعدد الدعاوى عندما يرفع عدة مســاهمين في الشــركة نفســها   -٩

علاقة (مثلما هو الحال عندما ينقســم المســاهمون في الشــركة المتضــررة بين مســاهمين في  تربط بينهم
الشــركة الأم ومســاهمين في شــركة فرعية لها) دعاوى منفصــلة في إطار معاهدات اســتثمارية مختلفة 

ــــــتفيد وحيد بفرص متعددة لرفع دعاوى  .أدناه) ٣الشــــــكل  (انظر ويمكن أن يحظى مالك مس
باستخدام مختلف الكيانات التابعة له. فكل ما يحتاج إليه هو أن يكسب واحدة من تلك الدعاوى، 

  في حين أن الدولة المدعى عليها تحتاج لأن تكسب جميع الدعاوى المرفوعة ضدها. 
    

   ٣الشكل 
المرفوعة من جانب كيانات تربط بينهم علاقة: مستويان مختلفان من المساهمين  تعدد الدعاوى  

الأجانب يحظيان بإمكانية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات (الشكل مستمد من منشور 
    )٧(منظمة التعاون والتنمية)

      

                                                                    
 ).٣-٨(الشكل  ٢٣٤، الصفحة Business and Finance Outlook 2016السابقة،  ٢منظمة التعاون والتنمية، الحاشية   )٦(  
 ).٤-٨(الشكل  ٢٣٥المرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

 دائنونال عاملةالشركة ال الحكومة

 مساهمون أجانب 
مشمولين ومحليون غير 

معاهدة بالحماية بموجب 
 استثمار

المساهم باء (شركة أجنبية 
مشمولة بالحماية بموجب 

 معاهدة استثمار ثنائية)

المساهم ألف (شركة أجنبية 
بموجب مشمولة بالحماية 

 معاهدة استثمار ثنائية)

مساهمون آخرون 
بموجب  مشمولون بالحماية

 معاهدة استثمار ثنائية

دعوى تعويض
 أضرار
 مزعومة

 دعوى تعويض

 المساهم ألف
مشمولة بالحماية (شركة أجنبية 

 ثنائية)معاهدة استثمار بموجب 
دائنون أجانب ومحليون غير 
مشمولين بالحماية بموجب 

 معاهدة استثمار

  مشمولونمساهمون آخرون 
 معاهدة استثمار  بالحماية بموجب

 ثنائية

مشمولة بالحماية شركة أجنبية 
  استثمارية ثنائية معاهدةبموجب 

 أضرار مزعومة الحكومة عاملةالشركة ال دائنونال
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وبما أن دعاوى التعويض عن الخســـائر الانعكاســـية عموما ما تكون ممنوعة بموجب قانون   -١٠
الشـــركات المحلي وغيره من النظم القانونية، فإن القبول العام لدعاوى المســـاهمين بشـــأن التعويض 

يدين عن الخســائر الانعكاســية والنهج المتســاهل المتبع في محاكم تســوية المنازعات يمكن أن يعتبرا فر
 ويتســـعمن نوعهما. وقد ينتج عن هذا النهج الفريد اســـترداد خســـائر الشـــركات على نحو مجزأ. 

يسمح للمساهمين غير المباشرين، الأعلى مكانة في تسلسل ملكية  ما كثيراًهذا التجزؤ لأنه نطاق 
  باسترداد الخسائر الانعكاسية.أيضاً الشركة، 

ــــاس جواز رفع وتتخذ معظم هيئات التحكيم المعنية   -١١ ــــوية المنازعات إجراءاتها على أس بتس
ــــــتثمارية دون إيلاء اعتبار  ــــــية بموجب المعاهدات الاس ــــــائر الانعكاس دعاوى التعويض عن الخس

  )٨(باحتمال وجود بعض المشاكل في هذا الشأن.إلا قلة من هذه الهيئات  يقرللعواقب، ولم 
إطار منظمة التعاون والتنمية مبدئيا إلى أن وقد خلصــــت المناقشــــات الحكومية الدولية في   -١٢

سة العامة ولكن لا يبدو  سيا شواغل هامة في مجال ال سية تثير فعلاً  دعاوى تعويض الخسائر الانعكا
ساً منطقيًّ سا سية أن هناك أ سة العامة لقبول عام لدعاوى تعويض الخسائر الانعكا سيا ا من ناحية ال

قد اعترضــــت حكومات على دعاوى تعويض عن خســــائر و )٩(في إطار المعاهدات الاســــتثمارية.
انعكاســـية في عدد من قضـــايا تســـوية المنازعات. ومع ذلك، فقد رأت هيئات التحكيم عموماً أن 

  )١٠(من حق المساهمين الحصول على تعويض عن الخسائر الانعكاسية.

                                                                    
، قرار بشأن ARB/15/50، قضية تسوية المنازعات رقم قيد التصفية ضد الجمهورية الإيطالية Eskosol S.p.Aشركة   )٨(  

، حيث بينت هيئة التحكيم ١٧٠)، الفقرة ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٠) (٥( ٤١طلب المدعى عليه بموجب المادة 
مكانية الاستماع إيلي: "من الواضح أنه قد تكون هناك أسباب متعلقة بالكفاءة والإنصاف تدعو إلى تفضيل  ما

في محفل قضائي واحد وفي نفس الوقت إلى جميع المساهمين في كيان ما متأثر بتدبير حكومي معترض عليه، جنبا 
الظروف التي تواجهها إيطاليا إذ تجد  إلى جنب مع الكيان الذي يشتركون معاً في ملكيته. والمحكمة تتفهم

نفسها اليوم أمام دعاوى مرتبطة بشكل وثيق بدعاوى سبق لها أن كسبتها تماماً في إجراءات سابقة. ولكن تظل 
الحقيقة أنه لا نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بشكله الحالي، ولا معاهدة ميثاق الطاقة ذاتها 

طان بطبيعة الحال) ضم جميع دعاوى المساهمين المحتمل تضررهم من نتيجة الإجراءات في يشتر يتضمنان (ولا
لا ينبغي  -وهو ما تملك الدول صلاحية اشتراطه إذا رغبت في ذلك  - دعوى واحدة. وفي غياب هذا الضم

كيم، في إحدى ...". وأضافت هيئة التح لهيئات التحكيم أن تمنع المستثمرين المؤهلين من رفع دعاوى تحكيم،
الحواشي، أنه: "لو أن إيطاليا خسرت القضية في الإجراءات السابقة وكانت قد أُمرت فيها بدفع تعويضات 

، فإن هيئة التحكيم كانت بالتأكيد ستهتم بمنع الاسترداد المزدوج من إيطاليا كتعويض Blusunللمدعين في قضية 
 ، فلا داع هنا للاهتمام بهذه المسألة."Blusun عن نفس الخسائر. ولكن بما أن إيطاليا كسبت قضية

تشرين  ١٦-١٥التي عقدتها منظمة التعاون والتنمية بشأن حرية الاستثمار ( ١٩اجتماع المائدة المستديرة رقم   )٩(  
 ،١٨  أعدته أمانة منظمة التعاون والتنمية، الصفحة الذيموجز مناقشات المائدة المستديرة  -) ٢٠١٣الأول/أكتوبر 

 .https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/19thFOIroundtableSummary.pdf وهو متاح على الموقع التالي:
آذار/مارس  ٢٠لمنظمة التعاون والتنمية بشأن حرية الاستثمار ( ١٨وانظر أيضا موجز اجتماع المائدة المستديرة رقم 

-https://www.oecd.org/daf/inv/investment)، وهو متاح على الموقع التالي: ٢٠١٣

policy/18thFOIroundtableSummary.pdf.  
ضد حكومة كندا، قضية محكمة التحكيم الدائمة  قضية "بيلكون أوف دلوير وآخرون" انظرفي المقابل،   )١٠(  

حيث ذكرت  .٣٨٩)، الفقرة ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١٠ن أضرار (، حكم بشأن التعويض ع٤‐٢٠٠٩ رقم
(من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  ١١١٧و ١١١٦أنه يتعين تفسير المادتين "(…) هيئة التحكيم: 

.) وعلاوة على ذلك، .. (.١١١٦(نافتا)) على نحو يمنع رفع دعاوى تعويض عن خسائر انعكاسية بموجب المادة 
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  الفريق العامل استبانهابالشواغل التي  العلاقة -باء  
المســـــائل التي تنشـــــأ عن دعاوى التعويض عن الخســـــائر الانعكاســـــية  لا يمكن النظر في  -١٣

بشأن المجالات الفريق العامل  استبانهافهي وثيقة الصلة بالشواغل التي  ،ومعالجتها بصورة مستقلة
  المحتملة. أشكال العلاقات إدخال إصلاحات بشأنها. وفيما يلي بعض التي تجدر 

 
    تعددةزيادة عدد القضايا والإجراءات الم  

الخسائر التعويض عن لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت إتاحة رفع دعاوى  -١٤
الانعكاسـية يمكنها أن تزيد من العدد الإجمالي للقضـايا التي يمكن أن ترفع بشـأن نفس الأضـرار. 
ـــــواغل  فعندما بيَّن الفريق العامل عدم وجود إطار لمعالجة الإجراءات المتعددة بوصـــــفه أحد الش

يئات التحكيم المتعلقة بنظام تســوية المنازعات خلال دورته الســادســة والثلاثين، ذكر أن قبول ه
دعاوى تعويض عن الخســــــائر الانعكاســــــية يمثل إحدى الحالات التي تؤدي إلى وجود دعاوى 

سوية المنازعات (الوثيقة  ). وإتاحة رفع دعاوى ٤٣، الفقرة A/CN.9/964متعددة في إطار نظام ت
ـــية يؤديتقويض عن  ـــائر الانعكاس ـــوية  الخس بالفعل إلى رفع دعاوى متعددة (في إطار نظام تس

سواء) في حالات كثيرة إذ إنه يمكن نظريًّ ضائية أخرى على ال ا لكل المنازعات وفي إطار محافل ق
أن يرفع دعوى تعويض تضاف إلى الدعاوى المحتملة مشمول بالحماية بموجب المعاهدة مساهم 

  من جانب الشركة المتضررة.
أن يلاحظ في هذا الصـــــدد أن كل كيان اقتصـــــادي واحد يملك  دُّفريق العامل يوال لَّولع  -١٥

فرصاً متعددة لرفع دعاوى (بما في ذلك عن طريق المساهمين فيه)، ويكفيه أن يكسب واحدة منها 
ض هذا السيناريو فقط، في حين أن على الدولة المدعى عليها أن تكسب جميع تلك الدعاوى. ويعرِّ

ضرر ضطرار الاالدولة لخطر  سا بنفس ال سا سها عدة مرات في دعاوى تتعلق أ إلى أن تدافع عن نف
  المزعوم تجاه نفس الكيان الاقتصادي، حتى وإن نجحت في كسب واحدة منها. 

ويمكن لاســتخدام آليات دمج الدعاوى وضــمها وتنســيقها أن يحد من الإجراءات المتعددة   -١٦
ــــــائر ا ــــــية، إلا أن المعاهدات أو قواعد التحكيم لا الناجمة عن دعاوى التعويض عن الخس لانعكاس

الآليات. وعلاوة على ذلك، فإن قواعد التحكيم الحالية  بتلكذات صــــلة  اًأحكام اًجميع تتضــــمن
  مصممة تحديداً لتناول دعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية.  ليست
ية على دمج   -١٧ لدعاوىوحتى عندما تنص معاهدة أو قاعدة إجرائ يمكن الالتفاف  ، فإنه ا

عليها، حيث يمكن لعدة مدعين من شــركة متضــررة واحدة أن يرفعوا دعاوى تعويض عن خســائر 
انعكاسية استناداً إلى معاهدات استثمار مختلفة وأمام مؤسسات تحكيم مختلفة. ومن شأن ذلك أن 

ينظر إليها كهيئات متنافسـة  يؤدي إلى إنشـاء هيئات تحكيم متعددة لا ترتبط ببعضـها، بل يمكن أن
  أدناه).  ٣٣و ٣٢(انظر أيضا الفقرتين 

                                                                    
هيئة التحكيم تأخذ في الاعتبار المواقف المشتركة للأطراف في اتفاق نافتا بشأن رفع دعاوى إلى هيئات فإن 

 التحكيم المنشأة بموجب الفصل الحادي عشر."
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ا دعاوى متعددة، فإن احتمال رفعها يمكن أن يُصعِّب وبصورة أعم، حتى وإن لم ترفع فعليًّ  -١٨
على الأطراف المتنازعة التوصــل إلى تســوية ودية بســبب وجود مدعين محتملين كثر وغير معروفين 

  )١١(في أي قضية ما.
  

    الآثار المترتبة على تكاليف إجراءات تسوية المنازعات ومدتها    
الاهتمام بالحد من تكاليف التقاضــــــي، الذي غالبا ما يشــــــار إليه بتعبير الاقتصــــــاد في   -١٩

الإجراءات القضـــــائية، هو الســـــبب الرئيســـــي الذي تورده المحاكم المحلية التي تحظر عموما رفع 
يمكن رفع دعاوى متعددة بشأن نفس الأضرار حيث إن  ،سيةدعاوى التعويض عن الخسائر الانعكا

  وقتا أطول. ستغرق تيمكن أن تسوية تلك الدعاوى كما أنَّ  ،تكاليف إضافية أن يفضي إلى تكبُّد
ولدى النظر في هذه المســـــألة، لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن دعاوى التعويض عن   -٢٠

راء تقييم لمقدار ما يَنابُ المســــــاهمين والأطراف المعنية الخســــــائر الانعكاســــــية عادة ما تتطلب إج
الأخرى (كالدائنين من غير المدعين، مثلاً) من خســــــائر الشــــــركة أو يؤثر عليهم. ويمكن لذلك 

  التقييم أن يؤثر أيضاً على تكاليف الإجراءات ومدتها. 
  

    عدم اتساق النتائج والتفسيرات    
في أثر إتاحة رفع دعاوى تعويض عن خســــائر انعكاســــية لعل الفريق العامل يود أن ينظر   -٢١

فعدم اتســــاق نتائج الدعاوى التي  )١٢(وعلى نظام تســــوية المنازعات بأكمله. انفســــه المنازعةعلى 
ــبيل المثال، فضــلا عن تباين تفســيرات نفس أحكام المعاهدة قد  تتماثل وقائعها وقضــاياها، على س

  يشكل تحديات لنظام التسوية بأسره.
  

    لاسترداد المزدوج الذي يمكن أن يؤدي إلى المبالغة في التعويض ا    
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت إتاحة رفع دعاوى تعويض عن خســــــائر   -٢٢

انعكاســــية تزيد من مخاطر الاســــترداد المزدوج (بل الاســــترداد المتعدد). وبعبارة أخرى، قد تكون 
التعويضات عدة مرات في حال خسرت أكثر من قضية واحدة. وتكاليف الدولة ملزمة بدفع نفس 

محاولة معالجة هذه المســــألة قد تقع على عاتق الدولة أو الشــــركة الأخرى (ومن ثم تقع على عاتق 
شــــركات أخرى). ولعل الفريق العامل يود مع ذلك أن يلاحظ أن بعض هيئات التحكيم في نظام 

بهذه المسألة واتخذ خطوات استباقية لتفادي ذلك، وشملت خطواتها  تسوية المنازعات أظهر اهتماماً
ــابقة والتحديد النســبي للتعويضــات. ــبيل المثال النظر في الدعاوى المعلقة والدعاوى الس  )١٣(على س

ولعل الفريق العامل يود أيضـــــا أن يلاحظ أن تســـــلســـــل الدعاوى والأحكام الناجمة عنها يمثلان 
 فيهما عند معالجة الشواغل الناجمة عن الاسترداد المزدوج. عنصرين آخرين ينبغي النظر

                                                                    
يلي: "وإتاحة رفع دعاوى تعويض عن خسائر انعكاسية يُصعِّب على  إلى ما ١٤تشير الورقة الأكاديمية في الفقرة   )١١(  

الدول الوثوق في أي تسوية مع إدارة الشركة، أو مع فرادى المساهمين، إذ يمكن للمساهمين الآخرين بالرغم من تلك 
  مة."التسوية أن يرفعوا دعاوى منفصلة للحصول على تعويض عن خسائر انعكاسية متعلقة بنفس الأضرار المزعو

 .٣/٢٠١٣السابقة، ورقة العمل  ٢منظمة التعاون والتنمية، الحاشية   )١٢(  
 .٣٩الصفحة ، Parallel Proceedings in Investment Arbitration (2016)جيوفاني زارا،   )١٣(  
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   تشوه قانون الشركات وتمويلها  
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت إتاحة رفع دعاوى تعويض عن خســـــــائر   -٢٣

سية تقوض الشخصية القانونية المنفصلة للشركة من خلال تمكين المساهمين من الحصول على  انعكا
أموال الشركة. فعندما يرفع مساهم دعوى تعويض، يستطيع ذلك المساهم الحصول على تعويضات 
من موجودات الشركة التي عادة ما يضعها المساهمون بمنأى عن عملية التصفية، وقد يكون لمختلف 

  )١٤(الدائنين أولوية فيها، ويتوقع المساهمون الآخرون أن يحظوا على أجزاء متساوية منها.
  

    لخَّصم    
يمكن للعناصر المذكورة أعلاه المتعلقة بدعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية إذا ما جمعت   -٢٤

معاً أن تسهم في تقويض القدرة على التنبؤ واليقين القانوني للدول والمستثمرين والمساهمين على السواء، 
ا على وجه الخصوص أن تؤثر سلباً مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف نظام تسوية المنازعات. كما يمكنه

على إمكانية التنبؤ بنظام تسوية المنازعات من منظور الدولة المدعى عليها، إذ سيكون من الصعب تقييم 
  ما إذا كانت سترفع دعاوى إضافية ومن هم أصحاب تلك الدعاوى.

   
   لتعويض عن الخسائر الانعكاسية المساهمين لأحكام المعاهدات الاستثمارية ودعاوى  -جيم  

قلة من المعاهدات الاستثمارية تتناول صراحة دعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية، ثمة  -٢٥
ونجحت بعض الحكومات في الدفع بأن بعض المعاهدات  بل قد لا يتناول أي منها تلك الدعاوى.

كما أدرجت في بعض المعاهدات أحكاما لمنع اتخاذ إجراءات  ية تســــتبعد تلك الدعاوى.الاســــتثمار
  متعددة (قد تنجم عن رفع دعاوى تعويض عن خسائر انعكاسية) أو للحد من أثرها.

  
   ار"عريف "المستثمر" و"الاستثمت  

ـــــتثمارية يحدِّد نوع   -٢٦ ـــــتثمار" في المعاهدات الاس تعريف مصـــــطلحي "المســـــتثمر" و "الاس
يتمتعون بالحماية والقادرين على رفع دعاوى ضــد الدول المضــيفة. وقد منحت  الذينالمســتثمرين 

  نظام تسوية المنازعات المساهمين حماية واسعة. ب المعنيةالتفسيرات التي اعتمدتها هيئات التحكيم 
من الدعاوى من جانب  معيَّنةوقد صــــــيغت أحكام المعاهدات على نحو يمنع رفع أنواع   -٢٧

فبعض المعاهدات الاســتثمارية تتضــمن، على ســبيل المثال، أحكاماً توضــح  )١٥(مســتثمرين محددين.
من التأثير داخل الإدارة) الذي ينبغي المســــتوى العالي المســــتوى المطلوب من الملكية المباشــــرة (أو 

وقد اعتمدت  )١٦(مساهم أن يتمتع به كي يصبح مؤهلا لرفع دعوى بموجب معاهدة الاستثمار.لل
                                                                    

  .٢٠، الصفحة ٢/٢٠١٤ السابقة، ورقة العمل ٢منظمة التعاون والتنمية، الحاشية   )١٤(  
) لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الفصل الرابع، وهو متاح على الرابط ٢٠١٥تقرير الاستثمار العالمي (  )١٥(  

 .https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdfالتالي: 
) (التي تستبعد المساهمين ٢٠١١( ١سبيل المثال، معاهدة الاستثمار الثنائية بين تركيا وأذربيجان، المادة  منها على  )١٦(  

في المائة من الوصول إلى نظام تسوية المنازعات). وعلى نحو مماثل، تستبعد معاهدة الاستثمار  ١٠بنسبة أقل من 
فظ، المحدد بملكية حصص بنسبة أقل من االاستثمار في الحوالثنائية النموذجية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 

للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي،  ٢٠١٢في المائة. انظر نموذج معاهدة الاستثمار الثنائية النموذجية لعام  ١٠
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ا" في تحديد الاســـتثمارات دول، في بعض المعاهدات النموذجية في الآونة الأخيرة، "نهجاً مؤســـســـيًّ
  ، يستبعد الاستثمارات في الحوافظ القصيرة الأجل. المشمولة بالحماية

يراً ما يرد ذكر النهج المتبع في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وعلاوة على ذلك، كث  -٢٨
ساهمين  شمولين بالحماية(نافتا) الذي يخصص نظاماً محدداً يطبق على دعاوى الم . فبالإضافة إلى الم

)، يجيز ١١١٦بالأصـــالة عن أنفســـهم (المادة  المشـــمولون بالحمايةالدعاوى التي يرفعها المســـاهمون 
فتا دعاوى المســاهمين الاشــتقاقية، أي الدعاوى التي يرفعها المســاهمون المســيطرون نيابة عن اتفاق نا

). وقد ذكرت ١١١٧الشـركات وتصـب المبالغ المسـتردة كتعويضـات في حسـاب الشـركة (المادة 
رفع دعاوى تعويض  المشمولين بالحمايةللمساهمين  يجوزلا  هالأطراف في اتفاق نافتا أنالحكومات 
ائر انعكاسية بالأصالة عن أنفسهم. وقد ذهبت قرارات هيئات التحكيم في هذا الشأن في عن خس

اتجاهات متنوعة، إلا أن القرارات التي صــدرت مؤخراً عن هيئات تحكيم كانت في صــالح التفســير 
وقد  )١٧(المتســـق للأطراف في اتفاق نافتا بعدم جواز رفع دعاوى تعويض عن خســـائر انعكاســـية.

  )١٨(دات أبرمت في الآونة الأخيرة نُهجاً مماثلة.اتبعت معاه
ــــافة إلى  -٢٩ ــــائل أخرى  النُّهُجوبالإض المذكورة أعلاه، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في وس

ــــــية، مثل:  ــــــائر الانعكاس حظر رفع دعاوى من جانب  ‘١’للحد من دعاوى التعويض عن الخس
ها تســعى إلى ســبل انتصــاف في محفل قضــائي المســتثمرين في الحالات التي تكون فيها الشــركة نفســ

عدم السماح للمستثمر برفع دعوى إلا بعد أن يسحب هو والشركة المحلية أيَّ دعوى  ‘٢’آخر؛ 
حصر خيارات  ‘٣’معلقة ويتنازلا عن حقوقهما في التماس الانتصاف لدى محافل قضائية أخرى؛ 

  انتقاء محافل التقاضي في الدعاوى التي لم تثبت بعد في مكان آخر. 
  

    منع إساءة استعمال الإجراءات القضائية    
يمكن أن توفر الأحكام التعاهدية المتعلقة بحظر إساءة استعمال الإجراءات القضائية الآليات   -٣٠

عويض عن الخســــائر الانعكاســــية، الضــــرورية لتمكين هيئات التحكيم من رفض بعض دعاوى الت
. دعاواهمثم، تشجيع المستثمرين على الموافقة على اللجوء إلى محفل قضائي واحد للفصل في   ومن

ويمكن النظر في وضـــع معايير واضـــحة بشـــأن دعاوى التعويض عن الخســـائر الانعكاســـية التي تعد 
ح لذلك النوع من الدعاوى، تعســـفية، مما قد يمكن الأطراف المتنازعة من التوصـــل إلى فهم واضـــ

  يحد من الدعاوى المرفوعة. وقد
ت هيئة تحكيم في قضـــية تســـوية منازعات إلى أن قرار التحكيم لصـــفعلى ســـبيل المثال، خ  -٣١

أثر ملزم على المســـاهمين في الشـــركة، من خلال الاحتجاج بمبدأ  له معيَّنةالســـابق المتعلق بشـــركة 

                                                                    
  )، المتاح على الموقع التالي:٢٠١٢( ١١-٩

https://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/SADC-Model-BIT-Template-Final.pdf. 
 السابقة. ١٠الحاشية   )١٧(  
الاقتصادي والتجاري )، والاتفاق DR-CAFTAانظر، على سبيل المثال، اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الوسطى (  )١٨(  

)، CPTPP)، واتفاق الشراكة الشاملة والتدريجية عبر المحيط الهادئ (CETAالشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (
 ).KORUSواتفاق التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة (
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شركة قد رفعوا دعوى تعويض عن خسائر الإغلاق النهائي للقضية. وكان المس اهمون الثلاثة في ال
 )١٩(انعكاسية ناجمة عن ضرر لحق بالشركة التي يملكونها بالكامل، وكانت كندا هي المدعى عليها.

سوية منازعات أن الدعوى التي رفعها أحد المساهمين  ضية ت ضية ثانية، رأت هيئة تحكيم في ق وفي ق
في المائة لذلك المســاهم أمام محفل قضــائي  ١٠٠ة بنســبة عية مملوكوالدعوى التي رفعتها شــركة فر

جة بشـــــأن نفس الدعوى المتعلقة بنفس المصـــــلحة". وبينت المحكمة ومواز تمثلان "مقاضـــــاة مزد
ــــــتعمال  كذلك أنه نظراً لتأكيد الولاية القضــــــائية في الدعويين معاً، فإن ذلك يعد "إســــــاءة اس

، في حقيقة الأمر، ســـترفع بأســـســـها الموضـــوعية أمام هيئتي للإجراءات القضـــائية"، لأن القضـــية
سيطر  )٢٠(تحكيم. ستثمر الذي ي سوية منازعات أن الم ضية ت ضية ثالثة، رأت هيئة تحكيم في ق وفي ق

"إســاءة اســتعمال  على عدة كيانات ضــمن هيكل تســلســلي عامودي للشــركات يمكن أن يرتكب
ة إجراءات نفس الدولة المضــيفة ورفع دعاوى للإجراءات القضــائية" إذا ســعى إلى الطعن في صــح

تعويض عن نفس الضــرر على مختلف مســتويات الهيكل التســلســلي للشــركات بالاســتناد إلى عدة 
   )٢١(معاهدات استثمارية مبرمة مع الدولة المضيفة.

                                                                    
، قرار ARB/05/14ستثمار رقم ، قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الان" ضد غرينادايقضية "غرينبيرغ وآخر  )١٩(  

هي  RSM). حيث قالت هيئة التحكيم: "إن شركة ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٣( ٧-٥-١-٧التحكيم، الفقرة 
بطبيعة الحال كيان قانوني ذو شخصية اعتبارية منفصلة عن المساهمين الثلاثة فيه. غير أن هذا لا يغير تحليل 

طرف فيه، في حين  RSMحيد للمساهمين المدعين في عقد شركة القضية. فمن ناحية أولى، يتمثل الاستثمار الو
أن المساهمين الآخرين ليسوا أطرافاً فيه: ويطالب المساهمون بتعويضهم عن الأضرار التي يدعون أنها أصابتهم على 

 "، بسبب انتهاكات لحقوقها القانونية. ومن ناحية ثانية، يملك المدعونRSMنحو غير مباشر، "من خلال شركة 
، ومن ثم فهم يسيطرون تماماً على تلك الشركة. وفي ظل RSMفي المائة من أسهم شركة  ١٠٠ نسبة الثلاثة معاً

. RSMلا يوجد أي إجحاف في إخضاعهم لنتائج عملية التحكيم السابقة بشأن شركة ... هذه الظروف، 
دعاوى لتحصيل حقوق تملكها  وصحيح أنه يجوز للمساهمين، بموجب العديد من النظم القانونية، أن يرفعوا

الشركة أو للدفاع عن تلك الحقوق، إلا أنه لا يجوز لهم استغلال هذه الفرص كوسائل للهجوم وللدفاع على 
حد سواء. فإذا أرادوا المطالبة بحق لهم على أساس مصالحهم غير المباشرة في موجودات الشركة، فإنه لا بد لهم 

  بما في ذلك الإغلاق النهائي للقضية." -كة أن يخضعوا للدفوع المقدمة ضد الشر
، قرار ARB/12/11، قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رقم أمريكان إسرائيل ضد مصر‐شركة أمبال  )٢٠(  

ما  هيئة التحكيم أيضاً ذكرت)، حيث ٢٠١٦شباط/فبراير  ١( ٣٣٣ إلى ٣٣٠بشأن الاختصاص، الفقرات 
: "يستنتج من ذلك أنه لا يحتمل إساءة تطبيق أحكام العدالة بسبب عدم وجود هيئة تحكيم مختصة لتحديد يلي

ا منهما ولم تبلغ أيًّ .. وتنظر هيئتا التحكيم في الأسس الموضوعية للقضيةMAGLالجزء من المطالبة الخاص بشركة 
  ".بقرارها بشأن تلك الأسس الموضوعية

 ،ARB/12/35  ، قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رقمضد الجزائر Orascom TMT Investmentsشركة   )٢١(  
. أفادت المحكمة أيضاً بأنه "غني عن القول إن توزيع استثمار ما على عدة ٥٤٣و ٥٤٢قرار التحكيم، الفقرتان 

تثمار الموزع إلى تحقيق طبقات من الشركات في مختلف الدول جائز قانوناً. ويمكن فعلاً أن يسعى ذلك الاس
أغراض مشروعة متعلقة بالشركة نفسها أو بالضرائب أو متعلقة بالتخطيط المسبق للمنازعة بشأن الجنسية في 
معاهدة استثمار ثنائية. وفي مجال معاهدات الاستثمار، فإن وجود هيكل تسلسلي عامودي للشركات وحماية 

أن لمباشرة" يعني أن عدة شركات داخل الهيكل التسلسلي يمكنها متضمنة في المعاهدة تشمل الاستثمارات "غير ا
تطالب بالحماية التي تنص عليها المعاهدة، وخصوصاً في الحالات التي تكون الدولة المضيفة قد أبرمت عدة 

معاهدات استثمار. وبعبارة أخرى، فإن عدة شركات ضمن الهيكل التسلسلي يمكنها مقاضاة الدولة المضيفة فيما 
علق بنفس الاستثمار. ولكن هذه الإمكانية لا تعني أن الدولة المضيفة تقبل بأن يرفع عليها عدة دعاوى من يت

جانب مختلف الشركات الخاضعة لنفس الجهة المسيطرة والتي تشكل جزءا من الهيكل التسلسلي العامودي فيما 
حكيم استنتاجها بالقول: "عندما يخص نفس الاستثمار ونفس الإجراءات ونفس الأضرار." وبررت هيئة الت

تلتمس شركة في مستوى معين من الهيكل التسلسلي العامودي الحماية من الأضرار بموجب معاهدة الاستثمار، 
لا سيما تلك الموجودة على المستوى الأول من المساهمة الأجنبية، يمكن أن يتحقق لها هذا الغرض ولكن السماح 

سلسلي العامودي، التي يسيطر عليها نفس المساهمين، بالتماس الحماية من للشركات الأخرى ضمن الهيكل الت
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    دمج الدعاوى وضمها    
الاســتثمار. ويمكن لهذه يتزايد إدراج أحكام متعلقة بدمج الدعاوى وضــمها في معاهدات   -٣٢

   )٢٢(التدابير الإجرائية أن تتناول إجراءات متعددة ناشئة عن دعاوى المساهمين.
ويمكن أيضــاً دمج الإجراءات التي تســتهل بموجب قواعد تحكيم منطبقة في نفس مؤســســة   -٣٣

ــــــتهلت بموجب قواعد تحكيم مختلفة و/أو تديره ا التحكيم، ولكن لا يمكن عادة دمج إجراءات اس
وقد يكون من الصــعب دمج الدعاوى المســتندة إلى معاهدات مختلفة  )٢٣(مؤســســات تحكيم مختلفة.

لأنها قد تحتوي على التزامات جوهرية مختلفة، فضــــــلاً عن التباين في الحدود الزمنية والالتزامات 
ــــــوية المنازعات. ولعل الفريق العامل يود أيضــــــا أن ينظر في تردد الأطراف  الإجرائية ومحافل تس

نازعة في كثير من  ناول المت هذا الأمر عند ت ية التغلب على  لحالات في دمج الإجراءات وفي كيف ا
  دعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية. 

  
    اعتبارات أخرى     

لعل الفريق العامل يود أيضــاً، عند تناوله للمســائل التي تنشــأ عن رفع المســاهمين لدعاوى   -٣٤
  عناصر الإضافية التالية: تعويض عن خسائر انعكاسية، أن يأخذ في الاعتبار ال

  درجة الحماية التي يتمتع بها المساهمون الأجانب في إطار معاهدات الاستثمار  -  
الأثر المحتمل الذي يمكن لتناول دعاوى المســاهمين أن يتركه على حقوق الدائنين وغيرهم   -  

  من المساهمين غير المدعين وعلى هياكل الشركات/الاستثمارات
  ساهمين بين المعاهداتر مفاضلة الماحتمال استمرا  -  
توزيع تكاليف دعاوى المســــاهمين وضــــمانة تســــديد التكاليف، مع ملاحظة زيادة مخاطر عدم   -  

  تسديد رافعي دعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية للتكاليف المقررة في قرارات التحكيم
  تمويل طرف ثالث لدعاوى التعويض عن الخسائر الانعكاسية  -  

    
                                                                    

نفس الأضرار التي لحقت بالاستثمار لا يخدم ذلك الغرض. فالتماس حماية إضافية من هذا النوع يؤدي إلى 
 احتمال استعادة مبالغ التعويض عدة مرات وإلى حدوث تضارب في القرارات، ناهيك عن تبديد الموارد التي
يسببها تعدد الإجراءات. ووجود تلك الاحتمالات يتعارض مع عملية تعزيز التنمية الاقتصادية عندما تكون 

إجراءات حماية الاستثمار قد استهلت. ولذلك، عندما تتيح معاهدات متعددة لشركات ضمن هيكل تسلسلي 
ضمانات أساسية متوازية، فإن  عامودي حقوقاً إجرائية مماثلة في رفع دعاوى أمام محفل تحكيمي وتتيح لها

استهلال إجراءات متعددة للحصول على تعويضات عن نفس الضرر الاقتصادي تقريباً يعني ممارسة حقوق 
  لأغراض لا تمت بصلة للأغراض التي أنشئت من أجلها تلك الحقوق."

 والشركة المتعلقة بنفس ) من اتفاق نافتا على ضم دعاوى المساهمين٣( ١١١٧على سبيل المثال، تنص المادة   )٢٢(  
من الاتفاق الاقتصادي  ٤٣-٨ الوقائع، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يمس مصالح أحد الأطراف. وتنص المادة

) على إدراج قواعد ضم للدعاوى أكثر شمولا داخل هيكل CETAوالتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (
 CETAمن اتفاق  ٢٤-٨) من اتفاق نافتا والمادة ٩( ١١٢٦للاتفاق. وتخول المادة هيئة التحكيم الدائمة التابعة 

 هيئات التحكيم إصدار أمر بإيقاف الإجراءات ريثما تتم تسوية التداخل أو الترابط في دعاوى تسوية المنازعات.
ت تسوية المنازعات (انظر لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن هناك معاهدة حديثة تتيح الدمج فيما بين آليا  )٢٣(  

 من اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة). ٢٩-٩المادة 
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   الملاحظات الختامية -دال  
على اعتبار أن عددا من المســـائل المشـــمولة بهذه المذكرة لم يخضـــع بعد لنقاشـــات الفريق  -٣٥

العامل، وبما أن هذه المســائل ترتبط ارتباطا وثيقا بالشــواغل الأخرى وخيارات الإصــلاح المحددة، 
ن تواصل بحث هذا الموضوع بالتعاون فلعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي للأمانة أ

مع أمانة منظمة التعاون والتنمية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والمهتمة، بوســــائل منها، على 
سبيل المثال، عقد مؤتمر أو اجتماع لفريق خبراء بين الدورات. ويمكن عقد اجتماع من هذا القبيل 

لتحقيق الأهــداف التــاليــة:  ٢٠٢٠ ربيع عــام في مقر منظمــة التعــاون والتنميــة في بــاريس في
تجميع آراء الدول بشأن الخيارات الممكنة  ‘٢’مواصلة بحث المسائل الواردة في هذه المذكرة، و ‘١’

للإصـــلاح فيما يتعلق بدعاوى المســـاهمين والخســـائر الانعكاســـية. ويمكن للأمانة أن تلخص نتائج 
 ريق العامل في دورة مقبلة.إلى الفبشأنها ذلك الاجتماع وترفع تقريرا 

 


